تغريفه : الصلح في اللغة ؛ قطع المنازعة . وفي الشرع ؛ عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين . ويسمى 
كلّ واحدٍ من المتعاقدين مصالحاً » ويسمى الح المتنازع فيه مصا حا عنه . وما يسمى يؤديه أحدهما لخصمه 
قطعًا للنزاع ؛ مصا حا عليه أو بدل الصلح . 

مشروعيئه : والصلح مشروع بالكتاب » والسنة » والإجماع من أجل أن يحل الوفاق محل الشقاق » 
ولكي يقضي على البغضاء بين امتنازعين فقي الكتاب قول الله انه وتغالي -: « وين طنَانِ من 
لمُؤْمِنِينَ أَقَنَبَنُوا دَأصَلِحُوا با إن بت اندها عل الْأُترك هقينا الى تھی عق تفي إل أْرٍ أ إن اهت 
سسا يما بالمَذلٍ فيطو إن لَه جب الْمُفْسِلِينَ © [ الحجرات : ه]. وفي الشنة يروي أبو داود» 
والترمذي » وابن ماجه» والحاكم » وابن حبان » عن عمررٍ بن عوف » أن رسول الله تقال 0 
جائز بين المسلمين » إلا صلخا حرم حلالاً أ حل حراما» . وزاد الترمذي : «والمسلمون على شروطهم» . ثم 
قال : هذا حديث حسن صحيح . [أبو داود (534©) والترمذي )١١517(‏ وابن ماجه (781؟) كم 
)٩‏ وابن حبان (5051)]. وقال عمر ذ#يه: رُدُوا الخصوم حبَّى يصطلحواء فإن فصل القضاءٍ يُورِتُ بينهم 
الضَّغائن . وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصّلح بين الخصوم . 0 

أركائه : وأركان الصلح الإيجاب والقبول بكلّ لفظ ينيم عن الصالحة» كأن يقول المدعى 
عليه : صالحتك على الائة التي لك عندي على خخمسين. ويقول الآخر: قبلت . ونحو ذلك . ومتى تم 
الصلح » أصبح عقدًا لازمًا للمتعاقدين » فلا يصح لأحدهما أن يستقلٌ بفسخه بدون رضا الآخر » وبمقتضى 
العقد يلك المدّعي بدل الصلح » ولا يملك المدعى عليه استرداده » وتسقط دعوى المدعي فلا تسمع منه مره 
أغخرئ. 

شروظه : من شروط الصلح ما يرجع إلى المصالح » ومنها ما يرجع إلى المصالّح بهء ومنها ما يرجع إلى 
المصالح عنه . 

شروط المصالح : يشترط في المصالِح أن يكون من يصح تبرعه » فلو كان المصالح ممن لا يصح تبرعه » 
مثل المجنون » أو الصبي » أو ولي اليتيم » أو ناظر الوقف » فإن صلحه لا يص ؛ لأنه تبرع » وهم لا يملكونه . 

ويصح صلح الصبي المميز» وولي اليتيم » وناظر الوقف إذا كان فيه نفع للصبي » أو لليتيم » أو للوقف » 
مثل أن يكون هناك دين على آخر» وليس ثمة أدلة على ثبوت هذا الدين ؛ فيصالح المدين على أخذ بعض 
دينه وترك البعض الآخر. 

شروط المصالّح به : 

. أن يكون مالا متقومًا مقدورَ التسليم » أو يكون منفعة‎ ١ 


. أن يكون معلومًا علمًا نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع » إن كان يحتاج إلى التسلم والتسليم‎ ١ 
قال الأحناف : فإن كان لا يتاج إلى التسليم والتسلم » فإنه لا يشترط العلم به» كما إذا ادعى كلّ من‎ 
کان على م ا ی أن ل كن مہات دل ما ا ار . ورجح‎ 
الشوكاني جواز الصلح با مجهول عن المعلوم ؛ فعن أم سلمة ة - رضي الله عنها  قالت : جاء رجلان‎ 
يختصمان إلى رسول الله ا في مواريتٌ بينهما قد درست 20 » ليس بينهما بينة » فقال رسول الله‎ 
پا : نکم تختصمون إلى رسول الله » وإما آنا يشر(" ولعل بعضكم ان۳ بحجته من بعض » وإما‎ 
أقضي بينكم على نحو ما أسمع » » فمن قضيت له من حق أخيه شيا فلا يأحذه ؛ فإنا أقطع له قطعة من النار‎ 
يأتي بها إشطامًا(؟» في عنقه يوم القيامة) . فبكى الرجلان» وقال كلّ واحدٍ منهما : حقي لأخي . فقال‎ 
رسول الله یپ : «أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توحَّيا(©©»الحق» ڈ ثم استھما ثم لیحلل ("» کل واحدٍ‎ 
منكما صاحبه» . رواه أحمد: وأبو داود » وابن ماجه . [أحمد (۷/ ۳۲۰) وأبو داود (1مه 5 86ه8) وابن‎ 
وفي رواية لأبي “داود : «وإنما أقضي يينكم برأبي فيما لم ينزل عَلَيَّ فيه». قال‎ .])۲۳٠۷( ماجه‎ 
الشوكاني : وفيه دليل على أنه يصح الإبراءً عن امجهول ؛ لأن الذي في ذمة كلّ واحدٍ ههنا غير معلوم  وفيه‎ 
أَيضا صحة الصلح بمعلوم عن الجهول » ولكن لا بد مع ذلك من التحليل0©. وحكى في «البحر» عن‎ 
EEO 
: شروط المصالّح عنه «ا لح التنازع فيه» : ويشترط في المصالح عنه الشروط الآنية‎ 

23 أ کرت مال تر أ كوت مشا ولا رط اعم 1 لأ ل اچ فيه ا سام ؛ فعن 
جابر» أن أباه فل يوم أحد شهيدًا وعليه دين» فاشتد الغرماء في حقوقهم » قال : فأتيت النبيّ ولي فسألهم 
أن يقبلوا تمر حائطي 9 ويُكلّلوا أي » فأبَوا ٠‏ فلم يُعطهم النبيئ ل حائطي » وتال : «سنغدو عليك) . فغدا 
علينا حين أصبح » فطاف في النخل ودعا في ثمرهابالبركة . فجذذتًها(')» فة فقضيتهم وبقي لنا من تمرها . 

وفي لفظ : أن أباه توفي » وترك عليه ثلاثين وشقًا لرجل من اليهود » فاستنظره «جار فی أن جين ) كل 
جابر رسول الله ئة يشفع له إليه » فجاءَ رسول الله كي وکلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالتي له فأنى ‏ 
فدخل ابي كلا النخل فمشى فيها » ثم قال جابر : جحل له فأوفٍ له الذي له» . فجدَّه بعد ما رجع رسول 
الله بتي » فأوفاه ثلاثين وَسْقًا وفضلت سبعة عشر وشقًا . رواه البخاري . [البخاري (۲۳۹۰ و1885)]. 

قال الشوكاني : وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول . 


)0 : أي قدم عليها العهد حتى ذهبت مغالمها . رم بشر : يطلق على الواحدٍ وعلى الجمع . 


م ألحن : بلغ . 1 (ع) إسطامًا : الحديدة التي تحرك بها النار. 
(ه) توخيا : اقصدا . 1 | 


ر( استهما : أي ليأخل كل واحدٍ نكما ما تخرجه القرعة بعد القسمة . 

بم ثم ليحلل : أي ليسأل كل واحدٍ صاحبه أن يجعله في حل من قبله يابراء ذمته . 

م) أي بشرط أن يحل كل من المتصالحين صاحبه . | 

و الحائط : البستان . 0 )١‏ قطعتها . 


؟ . أن يكون حًا من حقوق العباد يجوز الاعتياض عنه » ولو كان غير مال » كالقصاص . أما حقوق 
الله فلا صلح عنهاء فلو صالح الزاني » أو السارق » أو شارب المخمر من أمسكه ليرفع أمره إلى الحاكم على 
مال ليطلق سراحه » فإن الصلح لا يجوز ؛ لأنه لا يصح أخذ العوّض في مقابلته » ويعتبر أخذ العوض في 
هذه الحال رشوة . وكذلك لا يصح الصلح عن حد القذفٍ ؛ لأنه شرع للزجر وردع الناس عن الوقوع في 
الأعراض » فهو وإن كان فيه حق للعبد » ولكن حق الله فيه أغلب . ولو صالح الشاهد على مال ليكتم 
الشهادة عليه بحوّ لله . تعالى ‏ أو بحقّ لآدمي » فإن الصلح غير صحيح لحرمة كتمان الشهادة . قال - 
تعالی ۔ : ف ولا كرا الک و مته بإ َنم ل ر ابغرة : ۲ . وقال ‏ جل شأنه ‏ : وتوا 
أده ب [ الطلاق : ١‏ . ولا يصح الصلح على ترك الشفعة » كما إذا صالح المشتري الشفيع على شىء 
ليترك الشفعة » فالصلح باطل ؛ لأن الشفعة شرعت لإزالة ضرر الشركة » ولم تشرع من أجل استفادة ا مال » 
وكذلك لا يصح الصلح على دعوى الزوجية . 

أقسامٌُ الصّلح : الصلح ؛ إما أن يكون صلححا عن إقرار » أو صلخا عن إنكار » أو صلححا عن سكوت . 
الصّلحُ عن إقرار : والصلح E MN e‏ 
المدعى عليه بالدعوى » ثم يتصا حا على أن يأخذ المدعي من المدعى عليه شيا ؛ لأن الإنسان لا يمنع من 
إسقاط حقه أو بعضه . 

قال أحمد طإه : ولو شفع فيه شافع لم يأثم اراس اة كلّم غرماءَ جابر فوضعوا عنه الشطرء 
وكلّم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر . يشير الإمام أحمد إلى ما رواه النسائي وغيزه » عن كعب 
ابن مالك » أنه تقاضى ابن أي عش ریا کان لا عليه في الستاد» تارمت أسيواتها حص ها ر 
الله ية وهو في بیته » فخرج إليهما وكشف جف حجرته » فنادى : (يا كعبُ» . قال : لبيك يا رسول 
الله . قال : «ضع من دينك هذا» . وأومأ إليه . أي ؛ الشطر . قال : لقد فعلت يا رسول الله . قال : «قم 
فاقضه) . [البخاري )۲۷٠١(‏ ومسلم ])٠١ /٠٠١۸(‏ . ثم إن المدعى عليه إن اعترف بنقد وصالح على نقد» 
فإن هذا يعتبر صَرْكًا ويعتبر فيه شروطه » وإن اعترف بنقد وصالح على عروض أو بالعكس » فهذا بيع ينبت 
فيه أحكامه كلها . وإن اعترف بنقد أو عَرَضِ » وصالح على منفعة »كسكنى دارء وخدمة» فهذه إجارة 

تنبت فيها أحكامهاء وإذا استحقٌّ المصالح عنه الحق المتنازع فيه » كان من حق المدعى عليه أن يسترد بدل 
الصلح ؛ لأنه ما دفعه إلا ليسلم له ما في يده . وإذا استّحقٌّ البدل » رجع المدعي على المدعى عليه ؛ لأنه 
ما ترك المدَّعَى إلا ليسلم له البدل . 

الصّلحُ عن إنكار : والصلح عن إنكار ؛ هو أن يدعي شخص على آخر عيئًاء أو ديا » أو منفعة » فينكر ما 
ادّعاه» ثم يتصاحا . 

الصلځ عن سكوت : والصلح عن سكوت ؛ هو أن يدعي شخص على آخر ما ذكرء فيسكت المدعى 
عليه » فلا يقر ولا ینکر . 


NATE 


حكم الصّلح عن إنكار وسكوت : وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى جواز الصلح عن الإنكار 
والسكوت . وقال الإمام الشافعي » وابن حزم : لا يجوز إلا الصلح عن إقرار؛ لأن الصلح يستدعي حمًا 
ابا » ولم يوجد في حال الإنكار والسكوت . أما في حال الإنكار » فلأن الحق لا يغبت إلا بالدعوى » وهي 
معارضة بالإنکار ٤‏ ومغ التعارض لا يثبت الحق واي حال السكوت » فلأن الساكت يعتبر منكوًا حكمًا 
حتى تسمع عليه البينة » وبذل كلّ منهما الال لدفع الخصومة غير صحيح صحيح ؛ لأن الخصومة باطلة » فيكون 
البذل في معتى معنى الرشوة » وهي منوعة شرعًا ؛ لقول الله تعالى - : ول تارا نوكم يكم بالبيل ود لوا ب 
إِلَ كاد الوا يان أل اناي بالإفو وَآَسْرْ مْلَمنَ ® € [البقرة : 18] وقد ن 
العلماء » فلم يمنعه ياطلاق ولم یڅه ېڅه بإاطلاق » فقال : والأولى أن يقال : إن كان المدعي يعلم أن له حقًّا عند 
مسي حار له ويك ها صولع عليه . وإن كان خحصمه منكرًا وإن كان يدعي باطلاًء فإنه يحرم عليه 
الدعوى » وأخدٌ ما صولح به . والمدعى عليه إن كان عنده حت ي يعلمه » وإنما يدكر لغرض » وجب عليه تسليم 
ما صولح عليه . وان كان يعلم أنه ليس عنده حق » جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريمه وأذيته » 
وحرم على المدعي أخدّه . وبهذا تجتمع الأدلة ؛ فلا يقال : الصلح على الإنكار لا يصح . ولا : إنه يصح 
على الإطلاق . بل يفصل فيه“ . والذين أجازوا الصلح عن إنكار أو سكوت » قالوا : إن حكمه يكون في 
حق المدعي معاوضة عن حقه . وفي حق المدعى عليه افتداءٌ ليمينه » وقطعًا للخصومة عن نفسه . 

ويترتب على هذا أن بدل الصلح إذا كان عيئًا »كان في معنى البيع » فتجري عليه جميع أحكامه . وإن 
كان منفعة » كان في معنى الإجارة » فتجري عليه أحكامها . 

وأما المصالح عنه فإنه لا يكون كذلك ؛ لأنه في مقابلة انقطاع الخصومة » وليس عوضًا عن مال » ومتى 
أسدٌ سيق بدل الصلح» رجع المدعي بالخصونة على المدعى عليه ؛ لأنه لم يترك الدعوئ إلا ليشبلم له اليدل:. 

ومتى استحق المصالّح عنه » رجع المدعى عليه على المدعي ؛ لأنه لم يدفع البدل إلا ليسلم له المدعى » فإذا 
استحق لم يتم مقصوده » فيرجع على المدّعي . : 

الصّلحٌ عن الدين المؤجّل ببعضه حالا : ولو صالح عن الدين المؤجل بيعضه حالاء لم يصح عند 
الحنابلة » وابن حزم . قال ابن حزم في «امحلى» : ولا يجوز في الصلح الذي يكون فيه إبراء من البعض شرط 
تأجيل أصلاً؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » ولكنه يكون حال في الذمة ينظره به ما شاء بلا 
شرط ؛ لأنه فعل خير . وكرهه ابن المسيب » والقاسم » ومالك » والشافعي » وأبو حنيفة . وروي عن ابن 
عباس » وابن سيرين » والنخعي » أنه لا بأس به . 


. من كتاب «فتح العلام شرع بلوغ المرام»‎ )١( 


١١١ه‎ 


